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فھرس القانون
المواد (6-1)

درجت انظمة الوظیفة العامة منذ مطلع ھذا القرن ولا سیما في الدول المتقدمة، على ایلاء المعوقین جسدیا عنایة
خاصة ومنحھم اولویة التعیین في الوظائف التي یترشحون لھا بصرف النظر عن تسلسل مراتب نجاحھم.

ویرمي ھذا الاتجاه في انظمة الوظائف العامة الى استثمار الطاقات الكامنة في كثیر من المعوقین جسدیا وتوظیف
كفاءاتھم في میادین الخدمة العامة من جھة، والى مساعدتھم على تحقیق طموحاتھم واثبات وجودھم في المجتمع من

جھة ثانیة.
ولذلك بات تعیین المعوقین في الوظائف العامة احدى سمات الادارة في الدول المتقدمة، وھو ینبع من اعتبارات

حضاریة منھا:
- اعتبارات انسانیة تتعلق بوضع المعوق جسدیا وما یحیط بھ من اشكالات قد ترتد علیھ سلبیا وتجعلھ یرزح تحت

اعباء لا یمكنھ النھوض بھا ما لم تتوفر لھ فرصة العمل والكسب، لذلك بات لزاما العنایة بالمعوق ومد ید المساعدة الیھ
لتحسین اوضاعھ.

- اعتبارات اجتماعیة ترمي الى تأمین سبل العیش الكریم للمعوق وللذین یعیلھم او ھم على عاتقھ، بحیث تتوفر لھم
فرص التعلیم والطبابة والضمان ضد المرض وغیرھا من التقدیمات الاجتماعیة التى باتت ضرورات اساسیة للمواطن

الصالح المنتج في المجتمع.
- اعتبارات وطنیة تتعلق بالظروف التي ادت الى الاعاقة، فقد یكون سببھا تضحیات معینة قدمھا المعوق في سبیل

وطنھ. فلا بد والحالة ھذه من مساعدتھ على تجاوز تأثیرات ھذه الاعاقة في مجریات حیاتھ ومقومات معیشتھ.
لھذه الاعتبارات كلھا، وحرصا على افساح المجال امام ھؤلاء المعوقین جسدیا لیأخذوا فرصتھم في الحیاة ویساھموا

في الخدمة العامة قدر استطاعتھم، ورغبة في تحسین اوضاعھم وخلق الشعور لدیھم بالاستقرار والاطمئنان الى
مستقبلھم.
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وبعد ان ارتفعت نسبة المعوقین جسدیا في المجتمع اللبناني ولا سیما في اعقاب الاحداث الالیمة وادت الى تفاھم
ظاھرة الاعاقة الجسدیة بحیث صار من الضرورة بمكان الاسراع في معالجتھا بكل ما تستحقھ من اھتمام وواقعیة.

في ضوء كل ذلك جرى وضع مشروع القانون المرفق.
والحكومة، اذ تتقدم بھذا المشروع من المجلس النیابي الكریم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

المواد

المادة 1

یجاز للحكومة خلال مھلة ستة اشھر من تاریخ العمل بھذا القانون ولمرة واحدة ان تعین في ملاكات الادارات
والمؤسسات العامة والبلدیات المعوقین العاملین فیھا بالتاریخ المذكور بعد نجاحھم في امتحان كفاءة یجریھ مجلس

الخدمة المدنیة وفقا للاصول. یقصد بكلمة المعوق في ھذا القانون المعوق جسدیا, حركیا او حسیا.

المادة 2

 یشترط لاشتراك المرشح في الامتحان ان تتوافر فیھ الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعیین باستثناء شرطي
السن والمباراة على ان تثبت افادة اللجنة الطبیة الرسمیة المختصة ان المرشح معوق.

المادة 3

 یحق للمعوق الذي امضى سنتین في الخدمة في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلدیات ان یشترك في
الامتحان للتعیین في الوظیفة التي یشغلھا ایا كانت الشھادات والمؤھلات المطلوبة للتعیین في ھذه الوظیفة.

المادة 4

 یعین المعوق الناجح في الامتحان في الدرجة الاخیرة من سلسلة رواتب الوظیفة التي امتحن من اجلھا وتصفى لدى
التعیین حقوقھ عن خدماتھ غیر الدائمة السابقة باعطائھ درجة عن كل ثلاث سنوات.

المادة 5

 تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبیق ھذا القانون بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص وبعد
موافقة مجلس الخدمة المدنیة.

المادة 6

یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
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